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    مةمقدِّ  - أولاً  
منـة والعشـرين   اعتمد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، في دورتيـه الثا   -١

ــا،   ــرين (فيينـ ــعة والعشـ ــوبر   ١٦-١٢والتاسـ ــرين الأول/أكتـ ــورك، ٢٠١٥تشـ  ١٢-٨، ونيويـ
، علـــى التـــوالي) مشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة ٢٠١٦شـــباط/فبراير 

ر، خـلال دورتـه التاسـعة    )، وقـرَّ A/CN.9/871و A/CN.9/865("مشروع القانون النموذجي") (
م مشروع القانون النمـوذجي إلى اللجنـة علـى أسـاس أن تتـيح الأمانـة نـص        والعشرين، أن يقدِّ

  ).٩١، الفقرة A/CN.9/871تعليقاتها عليه (ل التماساًمشروع القانون النموذجي للدول 
رة أولى التعليقـات الـواردة مـن الحكومـات، مـع إدخـال تعـديلات        وتعرض هذه المـذكِّ   -٢

حـين  تعليقـات أخـرى    أيُّ A/CN.9/887وثيقـة  الفي ج درَعليها. وسـوف ت ـُ  اجد تحريرية طفيفة
  .تتلقاها الأمانة

    
      التعليقات على مشروع القانون النموذجي  - ثانياً  
    يرلندا الشماليةملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآالم  - ألف  

  ليزية][الأصل: بالإنك
    ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٦التاريخ: 

    حكام العامةنطاق الانطباق والأ  - الفصل الأول    
"الناقل في حالـة النقـل التـام للمسـتحق". فالناقـل       العبارةينبغي حذف ‘: ٢‘(ط)٢المادة   - ٣

  ))، وليس المدين بالمستحق.٢( ١هو المانح (في المعاملة) (انظر المادة 
أكـبر مـن    دون معقـوفتين لأنهـا تضـفي قـدراً    ينبغي الاحتفاظ بالعبـارة مـن   (ي): ٢المادة   - ٤

  .المعنيالموقف الوضوح على 
عبــارة  اســتبقاءدة. وينبغــي (ش): هــذه فكــرة جيِّ ــ ٢الملحوظــة إلى اللجنــة بعــد المــادة      - ٥

 ة"موجودات غير منقولة" بين معقوفتين بالنظر إلى احتمال استخدام عبارة مختلفة في قانون الدول
  " (الأرض)).landليزي تعبير "يل المثال، يستخدم القانون الإنكالمشترعة (على سب

مشروع القانون النمـوذجي  أنَّ  يوضحمشروع دليل الاشتراع أنَّ (خ): نلاحظ ٢المادة   - ٦
يـنص علـى تنفيـذ توصـيات دليـل المعـاملات المضـمونة فيمـا يتعلـق بالخطابـات            يتضمن حكماًلا 

هـذه المسـألة قـد    أنَّ ) بـافتراض  ١٢و ١١الإلكترونية (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصيتين 
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أننـا نـود أن نـثير مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي        إلاَّ )، ٥٠، الفقـرة  A/CN.9/885قانون آخر (ها يعالج
  " في مشروع القانون النموذجي.كتابةتعريف التعبير "

    
    إنشاء حق ضماني  -الفصل الثاني    

 إدراج توضــيحا وإمَّــالتعـبير "الخــدمات الماليـة"    تعريــفا إمَّ ـينبغــي (أ):  )٤( ١٣المـادة    -٧
ف في موضـع آخـر   يحتمـل أن يعـرَّ  بـأنَّ هـذا التعـبير    على الأقل يفيد مشروع دليل الاشتراع في 

  .هو ذاتههنا  معناهأنَّ ضمن القانون الوطني و
    

    حكام النموذجية المتعلقة بالسجلمشاريع الأ    
 ومـن ثم هـذه الأحكـام،    تعـابير د مشروع دليل الاشـتراع علـى أن تتوافـق    ينبغي أن يشدِّ  - ٨

"اسـتمارة الإشـعار    يمكن أن تكونا مع التسجيل الإلكتروني الصرف، بحيث تام ها، توافقاًقواعد
 ويمكـن أن تكـون  المعتمدة لدى السجل"، على سبيل المثال، اسـتمارة واردة في موقـع إلكتـروني،    

 ويمكـن أن يكـون  ) رسـائل آليـة،   ٦و ٥بموجـب المـادتين    ة مـن السـجل (مـثلاً   الخطابات المسـتمدَّ 
ممــا يقــال إنــه نتــاج   كــثيراًأنَّ ). ذلــك ٢( ١٣بموجــب المــادة  )ا (مؤتمتــاًآليــالمعلومــات"  "إدخــال

  ا، نتاج البرنامج الحاسوبي المنشئ لنظام التسجيل.في إطار نظام إلكتروني هو، فعلي ‘السجل‘
عنوان كل مادة علـى  نَّ ): ينبغي الإشارة إلى الوصول "إلى خدمات السجل" لأ٤(٥المادة   - ٩
  من نص القانون. من القانون، ومن ثم لا يمكن اعتبار محتواه جزءاً دة ليس في الواقع جزءاًح
مـن   ٣): اقتـراح إضـافة فقـرة علـى غـرار الفقـرة       ٤( ٥الملحوظة إلى الأمانة بعد المـادة    -١٠

  .٥من المادة  ٣اج مقتضيات الفقرة إدرأيضاً أنه ينبغي إلاَّ هو اقتراح مفيد،  ٦المادة 
المــانح لــن يــأذن أنَّ "وكــــان الــدائن المضــمون يعلــم  العبــارة  رتقــر(أ):  )١(٢٠ادة المــ  -١١

لعلــم للتثبــت يتعــذر القيــام بــه، لأنــه لا ســبيل للــدائن المضــمون إلى ا  بــذلك التســجيل" اختبــاراً
لـيس بمسـتطاعه أن    مافي المستقبل، ومن غير المعقول إلزامه بشيء بناء على  المانحسيقوم به  بما

في خطـاب مـن المـانح يفيـد بأنـه لـن يقـوم         (يختلف الحـال إذا كـان ذلـك المعيـار مصـوغاً      يعلمه
هــذا الفعــل هــو إجــراء إيجــابي قابــل للقيــاس). ولــذلك نقتــرح المشــروع أنَّ بالتســجيل، باعتبــار 

الدائن المضمون بأنه لن يـأذن بـذلك التسـجيل"، علـى     قد أعلم المانح  وكانح التالي: "... المنقَّ
  .‘١‘(أ)  )٣( ٢٠(أ) و )٢( ٢٠التعديل ذاته على المادة  أن يدخل
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    أولوية الحق الضماني  -الفصل الخامس    
إيـراد إشـارة   الطول واللبس. وينبغـي   مفرطةالمادة  لا تزال): ١الخيار ألف ( ٣٦المادة   -١٢

، ٣٩الممتلكات الفكرية. وتنسحب الملاحظـة نفسـها علـى المـادة     ما يكافئها من ات وإلى المعد
  ).١الخيار ألف (

    
    حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة  - الفصل السادس    

حــذف العبــارة "وقيمتــها". فهنــاك العديــد مــن ينبغــي (أ):  )١( ٥٣والمــادة  ٥١المــادة   -١٣
الحالات التي لا يمكن فيها توقع أن يحافظ المانح (أو الدائن المضـمون) علـى قيمـة الموجـودات.     

هــذه الحــالات مشــمولة بــالتعبير  ذه المــادة أساســية ولا يمكــن الاســتغناء عنــها. فــإن قيــل إنَّوهــ
  .ذلك غير واضح تماماً من العناية"، فإنَّ معقولاً "قدراً العبارة " فيمعقولاً "قدراً
): ينبغــي مــن بــاب أولى تعريــف التعــبير "تعليمــات الســداد"، الــوارد في  ٢( ٦١المــادة   -١٤

التعليمــات الــتي يصــدرها "الــدائن    أنَّ مــن غــير الواضــح    لأنَّ في مــواد أخــرى، هــذه المــادة و 
" هي "تعليمات السداد" المشـار إليهـا في هـذه المـادة وفي مواضـع لاحقـة. فـإذا        المضمون لاحقاً

" theتقرر عدم تعريف التعبير "تعليمات السـداد"، فقـد تكفـي الاستعاضـة عـن أداة التعريـف "      
  " ("تلك")).thatداة الإشارة "في النص الإنكليزي بأ

 its right from the initial or any"[في الـنص الإنكليـزي ]   ): تتسم العبارة ٥( ٦١المادة   - ١٥
other secured creditorًالــدائن الأول" أو  المقصــودمنــها مــا إذا كــان  " بــاللبس. فلــيس واضــحا"

يمكن توضـيح ذلـك   ف ـضـمون الأول،  "الدائن المضمون الأول". فإن كان المقصـود هـو الـدائن الم   
" its right from the initial, or any other, secured creditorبإضــــــافة فاصــــــلتين كمــــــا يلــــــي: "

  .ينطبق التعديل على النص العربي]  لا[
 "" "إشـعاراً notificationا") وفاصلة بعد المفـردة " " ("إمeitherَّ): إدراج المفردة "٦(٦١المادة   - ١٦

  لتوضيح ماهية الخيارين المذكورين. نكليزي][في النص الإ
    

    إنفاذ الحق الضماني  - الفصل السابع    
ما يتعلق بالعبارة "للمـدين أو للمانح أو للمطالـب المنـافس"،    ، الخيار ألف: في٧٢المادة   - ١٧

 يِّنقترح الصيغة التالية من أجل تضمين الإشارة إلى شريك في الملكية: "للمـدين أو للمانح أو لأ
  شخص لديه حق في الموجودات المرهونة".
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): ما يزال النص غير واضح ولا يأخذ في الحسبان إمكانية حـدوث جميـع   ٢(٧٣المادة   -١٨
تلــك الاحتمــالات المتصــورة. نقتــرح تنقــيح الــنص لتصــبح صــيغته علــى النحــو التــالي: "يجــوز    

  أسبق: بحيث يكونالتالية، الإجراءات  من القيام بأيٍّممارسة هذا الحق في الإنهاء إلى حين 
  بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر؛ أو  (أ)  
  احتياز الدائن المضمون للموجودات أو تحصيل قيمتها؛ أو  (ب)  
  ."إبرام الدائن المضمون اتفاقا لبيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر  (ج)  

 اإمَّ ـ" (بحيـث تصـبح الصـيغة احتمـالاً    ): إدراج العبـارة "أو بـدون ذلـك"    ١( ٧٥المادة   -١٩
ســيكون عــديم المعــنى  ٣مضــمون الفقــرة  فــإنَّإلاَّ بــدون ذلــك")، و اوإمَّــبتقــديم طلــب إلى ... 

لعدم وجود حق (ينص عليه مشـروع القـانون النمـوذجي) في الحصـول علـى الحيـازة مـن دون        
  تقديم طلب إلى المحكمة.

" في هـذا  اإمَّ ـيكـون مـن المفيـد إدراج المفـردة "    ، قـد  أعـلاه ): كما أشرنا ١( ٧٦المادة   -٢٠
  بدون ذلك". اوإمَّبتقـديم طلـب  اإمَّالموضع بحيث تصبح الصيغة على النحو التالي: "

): يمكن الاستعاضـة عـن العبـارة "بيـع الموجـودات المرهونـة أو التصـرف        ٤( ٧٦المادة   -٢١
لعبـارة "ممارسـة الحـق المنصـوص     فيها علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو التـرخيص باسـتخدامها" با      

  .  ٣و ٢توافق مضمون الفقرتين وذلك ل" ١عليه في الفقرة 
ــادة   -٢٢ ــد ينطــوي اســتخدام التعــبير"  ٥(ب) و(ج) و( )٤( ٧٦الم (الإشــعار)  "notice): ق

إشــعارين، إشــعار بــاعتزام البيــع ومــا إلى ذلــك، وإشــعار مــن لــدن   لوجــودذلــك وعلــى لــبس. 
ك نقترح الصـيغة التاليـة: "قبـل إرسـال الإشـعار بـاعتزام المـدين        الشخص الذي لديه حق. ولذل

  )).٥( ٧٦على المادة أيضاً المضمون فعل ذلك" (وينسحب ذلك 
ف المــدين عــدم تصــر لــىالمترتــب ع الجــزاء): نــود أن نــثير مســألة ماهيــة ٥( ٧٨المــادة   -٢٣

  لما تنص عليه الفقرات المذكورة.وفقاً المضمون 
): يبدو ضـمنيا وجـود قيـد زمـني في نـص دليـل       ٥( ٧٨جنة بعد المادة الملحوظة إلى الل  -٢٤

  ).٧٠المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرة 
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    الولايات المتحدة الأمريكية  - باء  
  ليزية][الأصل: بالإنك

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٧التاريخ: 
  

    نطاق الانطباق والأحكام العامة  - الفصل الأول    
" لتحقيـق  إضافة العبارة "أو مصالح" بعد العبارة "وليسـت حقوقـاً  ينبغي (ت): ٢المادة   -٢٥

مــع تعريــف "الأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط" الــوارد في اتفاقيــة اليونيــدروا    التوافــق تمامــاً
  بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط.  

" ٣١ارة في تعريــف "الموجــودات الملموســة" إلى المــادة " الإشــ ينبغــي ):ي ي(٢المــادة   -٢٦
  ".٣٢المادة " إلى  لا

أيِّ ب ـ أنـه "لـيس في هـذا القـانون مـا يمـس       يوضـح إدراج حكـم إضـافي   ينبغي : ٣المادة   -٢٧
تســوية المنازعــات، بمــا في ذلــك التحكــيم والوســاطة  فــاق بشــأن اســتخدام الســبل البديلــة في ات

  الاتصال الحاسوبي المباشر".والتوفيق وتسوية المنازعات ب
، A/CN.9/871 الوثيقــة [ملحوظــة إلى اللجنــة: عمــلا بقــرار اتخــذه الفريــق العامــل (انظــر    

، A/CN.9/885/Add.3 الوثيقة عولجت هذه المسألة في مشروع دليل الاشتراع (انظر )،٨٥الفقرة 
  ).]٥٨و ٥٥الفقرتين 

    
    إنشاء الحق الضماني  الفصل الثاني:    

بحيــث يجســد  ٦، العنــوان: لتنفيــذ قــرار الفريــق العامــل بتنقــيح عنــوان المــادة    ٦دة المــا  -٢٨
)، ينبغي تعديل العنوان لتصـبح  ٤٨، الفقرة A/CN.9/865 الوثيقة محتواها على نحو أفضل (انظر

صيغته كما يلي: "إنشاء الحـق الضـماني؛ متطلبـات الاتفـاق الضـماني". وعلـة التعـديل المقتـرح         
أيضـاً  لا تقتصـر علـى تنـاول القواعـد العامـة لإنشـاء حـق ضـماني، بـل تعـرض            ٦المادة أنَّ هي 

 ٦في إمكانية قصـر المـادة    أن تنظرلمتطلبات الاتفاق الضماني. وبدلا من ذلك، لعل اللجنة تود 
ــة بإنشــاء الحــق الضــماني      ــة المتعلق ــى القواعــد العام ــات   وأن تنقــلعل القواعــد الخاصــة بالاتفاق

  ستقلة.الضمانية إلى مادة م
الاتفــاق الضــماني يجــب أن "يصــف  أنَّ  هــذا الحكــم في حــين يــبين(ب):  )٣( ٦المــادة   - ٢٩

) معـايير  ١( ٩لا يتضمن معايير لوصف الالتزام المضـمون (تعـرض المـادة     فإنهالالتزام المضمون"، 
الضــماني  الحــقأنَّ تلمــح هــذه الصــياغة إلى لوصــف الموجــودات المرهونــة). وفضــلا عــن ذلــك،  
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أننا نـرى حاجـة    ، إلا٧َّ. ويمكن معالجة هذه المسألة في المادة واحداً التزاماً كن أن يضمن إلاَّيم لا
) لوصـف  ١( ٩إلى وجود بعض الإرشـادات العامـة علـى غـرار المعيـار المنصـوص عليـه في المـادة         

يجـب  ا "الالتزامـات المضـمونة أو المـراد ضـمانه    أنَّ اعتماد صيغة تفيد ب الموجودات المرهونة. ولعل
لهــذا  تــيح تحديــدها علــى نحــو معقــول" قــد يكــون كافيــاً  ت بطريقــةفي الاتفــاق الضــماني وصــفها 

يضمن "جميـع   الحق الضماني القول إنَّأنَّ الغرض. ومن شأن ذلك أن يوضح، على سبيل المثال، 
كـل  د الوصـف لا يحـدِّ  أنَّ ، ولـو  وقت" سيكون كافياًأيِّ ة لمدين مضمون في الالتزامات المستحق

  التزام على حدة.
لجملـة  ، ينبغي تعـديل ا واحد الضماني قد يضمن أكثر من التزام الحقأنَّ لتوضيح : ٧المادة   - ٣٠

  نوع، ...".أيِّ : "يجوز أن يضمن الحق الضماني التزاما واحدا أو أكثر من الأولى ليصبح نصها
ليصـبح نصـه كمـا    طفيـف   بتعديلإعادة صياغة هذا الحكم ينبغي (ب):  )٢( ١٠المادة   - ٣١

يلي: "يقتصــر الحــق الضــماني في النقود أو الأموال الممتزجة على مبلـغ النقـود أو مبلـغ الأمـوال     
المودعة في الحساب المصرفي قبل امتزاجها مباشرة". ولا داعي إلى الإشارة في صيغة النص الحالية 

  لك القيمة.إلى قيمة النقود أو الأموال، باعتبار أنه لا حاجة إلى تحديد ت
(ج): ينبغي كذلك إعادة صياغة هذا الحكـم بحيـث يصـبح نصـه علـى       )٢( ١٠المادة   -٣٢

أيِّ ، في النحو التالي: "إذا كـان مبلـغ النقـود الممتزجـة أو الرصـيد المـودع في الحسـاب المصـرفي        
عن مبلـغ العائـدات قبـل امتزاجهـا مباشـرة، يكـون الحـق الضـماني في          وقت بعد الامتزاج، يقل

وجودات الممتزجة مقتصرا على أدنى مبلغ في الفتـرة مـا بـين وقـت امتـزاج العائـدات ووقـت        الم
  بالحق الضماني". المطالبة
 هذا الحكم على نحو كامل الحالـة الـتي يسـري عليهـا. ولـذلك      ): لا يبين١( ١١المادة   -٣٣

ة الـتي ليسـت   ينبغي تعديله ليصبح نصه كما يلي: "يمتد الحـق الضـماني في الموجـودات الملموس ـ   
والـتي لم تعـد قابلـة للتمييـز علـى      نفسـه  نقودا الممتزجة في كتلة موجودات ملموسة مـن النـوع   

نحو منفصل أو امتزجت بموجودات ملموسـة أخـرى لإنشـاء منـتج جديـد، إلى تلـك الكتلـة أو        
  ذلك المنتج".

اولـه المـادة   الموضوع الذي يعالجه تتننَّ ]: ينبغي حذف هذا الحكم، لأ٤][٣[١١المادة   -٣٤
القاعدة التي ينص عليها هـذا الحكـم تخـص الحقـوق      عن ذلك، فإنَّ على نحو أوفى. وفضلاً ٣١

لهــذا الفصــل الــذي يتنــاول وجــود حــق   مناســبةالنســبية لــدائنين مضــمونين ومــن ثم فهــي غــير  
  الغير. مقابل حقوقالحقوق النسبية لذلك الحق الضماني  لاوضماني 
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من النادر أنَّ ألف وباء: من الصعوبة تطبيق هذين الخيارين، باعتبار ، الخياران ١١المادة   - ٣٥
 أن تقيم الموجودات المرهونة قبل امتزاجها في كتلة أو في منتج مباشرة. وعلاوة على ذلـك، فـإنَّ  
تحديد عتبـة قيمـة ضـمان الـدائن المضـمون في المنـتج بالقيـاس إلى قيمـة الموجـودات المرهونـة قبـل            

ت أخرى، في حالة الموجودات المرهونـة الممتزجـة بموجـودات ملموسـة أخـرى      امتزاجها بموجودا
لإنشاء منتج جديد، قد يحدث على نحو غير مناسب حالات يكون فيها المنتج الناشئ فقـط عـن   

  )١(امتزاج الموجودات المرهونة خالصا من الرهن جزئيا.
"في حالـة حـق ضـماني    ه علـى النحـو التـالي:    ، ينبغي إضافة خيار جيم يكون نصولذلك  - ٣٦

لع الممتزجة. وفي حالـة حـق ضـماني يمتـد إلى     يقتصر الحق الضماني على كمية السيمتد إلى كتلة، 
منــتج، يقتصــر الحــق الضــماني في المنــتج علـــى نفـــس النســـبة مــن قيمــة المنــتج الــتي أســهمت بهــا    

لية لجميـع الموجـودات   الموجودات المرهونة قبل أن تصبح جزءا من المنتج مباشرة في القيمة الإجما
  التي امتزجت لتكون ذلك المنتج".

لهــذا الخيــار فإنــه: (أ) في حالــة الموجــودات الملموســة الــتي ليســت نقــودا والــتي   وفقــاً و  -٣٧
، يقتصـر الحـق الضـماني علـى كميـة مـن       نفسه امتزجت في كتلة موجودات ملموسة من النوع

لـى كميـة موجوداتهـا المرهونـة قبـل الامتـزاج       الموجودات المرهونة الممتزجة في الكتلة لا تزيـد ع 
(مما ينفي الحاجة إلى تحديد قيمة تلك الموجودات قبل امتزاجهـا)؛ و(ب) في حالـة الموجـودات    

 ٢" المسـتمدة مـن الفقـرة    نفسـها  المرهونة التي تصبح جزءا من منتج، ستستخدم قاعدة "النسـبة 
  ياضية.من الخيار باء، ولكن بصورة أكثر دقة من الناحية الر

الحاليـة مسـألتين مختلفـتين. ولـذا ينبغـي تعديلـها بحيـث         نصـها بصـيغته  تناول ي: ١٢المادة   -٣٨
ــالحق        ــع الالتزامــات المضــمونة ب ــاء بجمي ــد الوف تــنص علــى مــا يلــي: "ينقضــي الحــق الضــماني عن

ه ئتمـان الـذي يشـمل   التزامات معلقة بتقديم الا الضماني (بالسداد أو بطريقة أخرى) ولم تكن أيُّ
  الحق الضماني".

ــادة   -٣٩ ــدي ٢(١٣الم ــة  ل هــذا الحكــم، لكــي لا يلغــي أو يقي ــ  ): ينبغــي تع ــة المخول د الحماي
)، بحيـث يبـدأ بالعبـارة    ٢( ١٣للمدينين المضمونين المنصوص عليها في الجزء الأخـير مـن المـادة    

نين مـن  موللمـدينين المض ـ  ٢الفقـرة   تـوفره لمـا   الأحـوال مـن   حـال أيِّ التالية: "من دون تقييـد ب ـ 
  حماية من المطالبات ...".

───────────────── 
، بطحين قيمته ١موضوع حق ضماني للدائن المضمون دولار،  ٣ ٠٠٠لنعتبر حالة يمتزج فيها سكر بقيمة   )١(  

 وبمقتضىدولار.  ١٢ ٠٠٠كعكة بقيمة  لإعداد، ٢لمضمون دولار، موضوع حق ضماني للدائن ا ٤ ٠٠٠
لى أن يكون الباقي خالصا دولار فقط من الكعكة للرهن، ع ٧ ٠٠٠الخيارين ألف وباء، سيتم إخضاع 

 الكعكة كلية من امتزاج الموجودات المرهونة. حتى وإن أعدتحق ضماني،  من أي
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(د): تجنبا للبس، ينبغـي أن يكـون هـذا الحكـم متسـقا علـى نحـو أوثـق          )٤( ١٣المادة   -٤٠
مـا يتعلـق    (د) التي تقصر نطاق تطبيق مشروع القانون النمـوذجي، في  )٣( ١مع أحكام المادة 

الـتي تنشـأ لـدى إنهـاء جميـع      بالعقود المالية التي تحكمها اتفاقات معاوضـة، على حقوق السـداد  
  المعاملات المعلقة.

أن يحمل على اللـبس، ولـذلك ينبغـي     ٢و ١: من شأن التفاعل بين الفقرتين ١٤المادة   -٤١
  تعديل المادة بحيث يصبح نصها على النحو التالي:

يحق للـدائن المضـمون الـذي لديـه حـق ضـماني في مسـتحق أو موجـود غــير          "  -١  
حــق شخصــي أو حــق ملكيــة أيِّ ل للتــداول، أن ينتفــع بــصــك قابــ ملمـــوس آخـــر أو

  يضمن أو يـدعم سـداد قيمـة الموجود المرهون أو الوفاء به على نحو آخر.
عمليـة نقـل مسـتقلة للحـق     مقتضـى بشـأن    هذا القانون ما يفرض أيَّليس في   -٢  

ه في . فـإذا كـان الحـق المشـار إلي ــ    ١الشخصي أو حق الملكيـة المشـار إليهمـا في الفقـرة     
بعمليــة نقــل جديــدة، كــان المـانح       ـل للنقـل بمقتضى قانون آخر إلاَّغـير قاب ١الفقـرة 
  بنقل حق الانتفاع بذلك الحق إلى الدائن المضمون". ملزماً

    
    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - الفصل الثالث    

ق الضمانية العام" بـــالإشارة إلى  ): ينبغي تعديل الإشارة إلى "سجل الحقو١( ١٨المادة   - ٤٢
  ما دام مشروع القانون النموذجي لا يشير إلى سجلات متخصصة. ،"سجل الحقوق الضمانية"

 في مكـان الموجــودات المرهونــة أو    حـذف العبـارة "نتيجـة لـتغير    ينبغي ): ١(٢٢المادة   -٤٣
لثــامن"، وذلـك لوجـود    د القـانون المنطبـق بمقتضـى أحكـام الفصـل ا     يحـد مكـان المــانح، أيهمــا   

ظروف قد يحدث فيها تغيير القانون المنطبق لأسباب غـير تغـيير مكـان الموجـودات المرهونـة أو      
 مقر المانح. فعلى سبيل المثال، في حالة الأموال المودعة في حسـاب مصـرفي، قـد تغـير المؤسسـة     

  أنشطتها. الوديعة مقر
ــادة   -٤٤ ــة أن يكــون   يطــرح: ٢٣الم ــار ألــف إمكاني ــذا تجــاه بعــض    الخي الحــق الضــماني ناف

أو غـير نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة.       ا نافـذاً من أن يكون إمَّ ـ الأطراف الثالثة دون أخرى، بدلاً
ص لـــه" الآخــر أو المســتأجر أو المـــرخالعبــارة "باســتثناء المشــتري أو المنقــول إليــه  ، فــإنَّومــن ثم

لتلك الأطـراف أولويـة علـى حـق ضـماني       أنَّع قاعدة بشأن الأولويات، إذ تبين ترسي في الواق
ــة بمقتضــى المــادة     فحســب، وينبغــي الإشــارة إليهــا بهــذه    ٢٣جعــل نافــذا تجــاه الأطــراف الثالث

الصفة. أما في الخيار باء، فينبغي تعديل الإشـارة إلى "قيمـة" تحـددها الدولـة المشـترعة، الـواردة       
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سـعر السـلع يحـدد عـادة     أنَّ ترعة. ذلـك  بين معقوفتين، بالإشارة إلى "سعر" تحـدده الدولـة المش ـ  
  كون قيمة تلك السلع موضوع نزاع.بقدر من اليسر، في حين قد ت

د ـدة [تحــد ): ينبغي أن يظل الحق الضماني نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة "لم ـ   ٣(٢٥المادة   -٤٥
إلى المـانح   الدولـة المشـترعة هنـا مـدة زمنيـة قصيرة] من إعادة ذلك المستند أو تلك الموجودات

القاعدة لن تنطبق حـين يصـدر الـدائن المضـمون تعليمـات إلى       فإنَّ ..."، وإلاَّ أو شخص آخـر
المصدر بتحرير الموجودات ويسلم المستند إلى المصدر مباشرة. ففي مثل هذه الحالة، لـن يتلقـى   

ن محميـا بفتـرة   المانح المستند أبدا، وبموجب القاعدة بصيغتها القائمة، لن يكـون الـدائن المضـمو   
: (أ) إعـادة  أي السماح. ونرى أنه لا يوجد مسوغ عملي لمعاملة هاتين الحالتين معاملـة مختلفـة  

المســـتند إلى المـــانح؛ و(ب) تســـليم المســـتند إلى المصـــدر مشـــفوعا بطلـــب بـــأن يحـــرر المصـــدر 
أن تشمل هذه القاعـدة الممارسـات الحاليـة علـى نحـو كـاف،        جدا الموجودات. ومن الأساسي

بما في ذلك الحالات الـتي يقـدم فيهـا المسـتند القابـل للتـداول إلى مقـدم للخـدمات اللوجسـتية،          
  ممن تشملهم الإشارة إلى "شخص آخر".

    
    الفصل الرابع: نظام السجل    
    حكام النموذجية المتعلقة بالسجلمشاريع الأ    

): ينبغي إعادة صياغة هذه الأحكـام بحيـث تـنص علـى "الإشــعار      ٢(أ) و( )١( ٦المادة   - ٤٦
صـة الإلزاميـة أو كانـت بعـض المعلومــات      ـات في واحـدة من الخانات المخصإذا لم تـدخل معلوم

وأنه "يجــب علــى الســجل أن     ،صة الإلزامية غير مقـروءة"في واحـدة من الخانات المخص المدخلة
صـة لإدخـال معيـار    مـات في واحدة من الخانات المخصلم تـدخل معلويـرفض طلـب البحـث إذا 

صـة لإدخـال معيـار للبحـث غـير مقــروءة".       في خانـة مخص  المدخلةأو كانت المعلومـات  ،للبحث
بعـض   انالإشـعار إذا ك ـ السـجل  فقد تفسر القاعـدة بصـيغتها الحاليـة علـى أنهـا تقتضـي أن يقبـل        

هي الغايـة  هذه ليست وانات المخصصة الإلزامية مقروءة، ، في واحدة من الخلا كلهاالمعلومات، 
المتوخاة. فمثلا، قد يتضمن عنوان ما رقم شارع غير قابل للقراءة واسم شارع مقروءا. وهكـذا  

علــى أنَّ لوضــع تصــميم ملائــم لنظــام الســجل. إذ يبــدو جــدا توضــيح هــذا الحكــم أساســي  فــإنَّ
. ولعـل هـذا الاقتـراح يستنسـخ     مـن هـذا النحـو    عاراًإشالصيغة الحالية، أن يقبل  بمقتضىالسجل، 

  .A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1) من الوثيقة ٢) و(١(٧الواردة في المادة بصيغته  هذا الحكم 
يصبح نصه كما يلي: "محـدد هويـة المـانح وعنوانـه      لكيتنقيح الحكم ينبغي (أ): ٨المادة   -٤٧

ر الدولــة المشــترعة اشـتراط    ضــافية قــد تقــر   من هذه الأحكـام [وأي معلومــات إ   ٩للمادة وفقاً 
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وفقــاً غ نقــل العبــارة "المـــانح بصـــورة متفـــردة]". ومســو  إدخالهــا للمســاعدة علــى تحديــد هويــة 
لا  ٩ادة المــأنَّ ضـعها قبــل محتـوى المعقــوفتين هـو    مـن هــذه الأحكـام" بحيــث يكـون مو    ٩للمـادة  
  اعد الخاصة بمحدد هوية المانح.ص على القوالمعلومات الإضافية، وإنما تقتصر على الن  تشير إلى

    
    أولوية الحق الضماني  -فصل الخامسال    

): زيادة في الإيضاح، ينقل هـذا الحكـم الـذي يتنـاول مسـألة غـير مألوفـة        ٢(٢٨المادة   -٤٨
  ويدرج في مادة مستقلة. ٢٨نسبيا من المادة 

 تسـند ، الـتي  ٤٩والمادة  ٤٧-٤٤غير مقصود مع المواد  لعدم اتساق: تفاديا ٢٩المادة   -٤٩
 طرائـق (مثـل السـيطرة) دون    الطرائـق الحقوق الضمانية التي تجعل نافذة ببعض  أعلى إلىأولوية 

  أخرى، ينبغي أن تكون القاعدة الواردة في هذه المادة رهنا بتلك المواد.
، مـن الوضـوح علـى الموضـوع الـذي تعالجـه هـذه المـادة         مزيـد : من أجل إضفاء ٣٠المادة   - ٥٠

ينبغي تعديل العنوان ليصبح نصـه كمـا يلـي: "أولويـة الحـق الضـماني في العائـدات". وعـلاوة علـى          
: "إذا كــان الحــق الضــماني في عائــدات     لكـي يصـبح  ذلك، ينبغـي إعـادة صـياغة نـص هـذه المـادة       

، تحـدد  ١٩ادة الموجـودات المرهونـة نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة علـى النحـو المنصـوص عليـه في الم ــ
نفسه الـذي اسـتخدم في تحديـد أولويـة الحـق       التاريخأولويـة الحـق الضـماني في العائـدات باستخدام 

الضماني في الموجودات المرهونة تجاه المطالبين المتنافسـين". والهـدف مـن هـذه الصـياغة توضـيح أنـه        
لويـة الحـق الضـماني في    إذا كانت العائدات في شكل مستحقات ناشئة عـن بيـع المخـزون، تحـدد أو    

  ون.نفسه الذي استخدم في تحديد أولوية الحق الضماني في المخز التاريخالمستحقات باستخدام 
): تعــالج هاتــان الفقرتــان، بصــيغتهما الحاليــة، مســائل قــد عالجتــها  ٣) و(٢(٣١المــادة   -٥١

غـير  لأجـزاء  على نحـو لا يتسـق مـع أحكـام تلـك المـادة. وقـد اقترحنـا حـذف ا          ١١المادة أيضاً 
رت اللجنـة عـدم الأخـذ بـذاك الاقتـراح،      ). فإن قرآنفا ٣٤(انظر الفقرة  ١١من المادة  المتسقة

  .  ١١ينبغي تعديل أحكام الفقرتين على نحو يكفل اتساقها مع أحكام المادة 
، الــتي ٤٩و ٤٧-٤٤غــير مقصــود مــع أحكــام المــواد  لعــدم اتســاق: تفاديــا ٣٢المــادة   -٥٢

المشــترون أو غيرهــم ممــن نقلــت إلــيهم الموجــودات، في بعــض الحــالات،  تــنص علــى أن يأخــذ 
حقــوقهم خالصــة مــن الحقــوق الضــمانية الــتي جعلــت نافــذة تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن خــلال   

  معينة، ينبغي أن تكون القاعدة التي ترسيها هذه المادة رهنا بأحكام تلك المواد.   طرائق
م هذا الحكم، ينبغي إعادة ترتيـب عناصـره بحيـث    (أ): لزيادة تيسير فه )٢( ٣٥المادة   -٥٣

را مـن الـدائن بحكـم    ي الــدائن المضـمون إشـعا   علـى النحـو التـالي: "قبـل وقـت تلق ـ     يصبح نصـه  
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في  أو ١قــد اتخــذ الخطــوات المشــار إليهــا في الفقـرة        الـدائن بحكـم قضـائي   هــذا  أنَّ قضـائي بـ
  ] بعدئذ".دها الدولة المشترعةغضون [فترة زمنية قصيرة تحد

: ينبغي معالجـة المسـألة موضـوع الإشـعار بإحـدى      ٣٥الملحوظة إلى اللجنة بعد الفقرة   -٥٤
بحيـث يصـبح    ٢أو (ب) إعـادة صـياغة الفقـرة     ؛)٢وسيلتين: (أ) حذف المعقوفتين في الفقرة (

، ١الــدائن بحكــم قضــائي بمقتضــى الفقــرة   و التــالي: "إذا انتفــت أولويــة حــق نصــها علــى النحــ
تلــك الأولويـــة تنحصـــر في القيمـــة الأعلـــى للائتمـــان   لأولويــة للحــق الضــماني ولكــنانــت اك
  مه الدائن المضمون".ي يقدالـذ
ــادة   - ٥٥ ــف ( ٣٦المــ ــار ألــ ــردة "‘: ٢‘ (ب) )٢و(‘ ١‘ (ب) )٢، الخيــ " noticeوردت المفــ

تخدمت ، اس ـ‘١‘ (ب) )٢( ٣٦. ففي المادة بمعنيين غير متسقين [في النص الإنكليزي] (إشعار)
(و) مـــن الأحكـــام النموذجيـــة المتعلقـــة بالســـجل، في حـــين  ١المفـــردة بـــالمعنى الـــوارد في المـــادة 

ــادة   ــادة  ‘ ٢‘(ب) )٢( ٣٦اســتخدمت في الم ــوارد في الم ــالمعنى ال ــانون   ٢ب (خ) مــن مشــروع الق
النمـوذجي. وتفاديــا للــبس الــذي سينشــأ عــن اســتخدام المفــردة ذاتهــا في أحكــام متجــاورة بمعــان  

  " (إشعار).notificationفة، ينبغي استخدام مفردة مغايرة مثل "مختل
): العبـارة الـواردة بـين معقـوفتين في آخـر هـذا الحكـم تجعلـه         ٣، الخيار ألـف ( ٣٦المادة   -٥٦

، الخيـار بـاء، وتضـع، بـدلا مـن ذلـك، علـى نحـو غـير مقصـود           ٢٣غير متسـق مـع أحكـام المـادة     
النفـاذ التلقـائي تجـاه    أنَّ ينص علـى   ٢٣الوارد في المادة  ءقاعدة موضوعية غير متوخاة. فالخيار با

ن قيمـة  يقتصـر علـى السـلع الاسـتهلاكية الـتي تقـل قيمتـها ع ـ        ٢٣الأطراف الثالثة بمقتضى المـادة  
ــة الحــال،        ــدائن المضــمون، بطبيع ــان ال ــة المشــترعة؛ وإن كــان بإمك ــذه  تحــددها الدول ــل ه في مث

أنـه بمقتضـى صـيغة المـادة     إلاَّ راف الثالثـة بتسـجيل إشـعار.    الحالات إنفاذ حقه الضماني تجاه الأط
ــف ( ٣٦ ــار أل ــة       ٣، الخي ــتي حــددتها الدول ــة ال ــة القيم ــة الموجــودات المرهون ــوق قيم ــدما تف )، عن

لا يخـول الحـق الضـماني الاحتيـازي "الأولويـة الغالبـة" المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة           المشترعة، 
ســوف لــذلك،  ونتيجــةفــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة فــورا. حــتى وإن جعــل ذلــك الحــق الضــماني نا

للــدائن المضــمون اكتســاب "الأولويــة الغالبــة" لحقــه الضــماني في جميــع الموجــودات   يكــون ممكنــا
موضوع حق ضماني احتيـازي (بمـا في ذلـك المعـدات والمخزونـات ذات القيمـة العاليـة) مـا عـدا          

ه النتيجـة غــير المقصـودة، ينبغـي الاستعاضــة في    السـلع الاسـتهلاكية العاليـة القيمــة. ولتفـادي هـذ     
) ٣" مع إعـادة صـياغة الخيـار ألـف (    is" بالفعل بالمفرد" are"الفعل بالجمع النص الانكليزي عن 

بحيــث يصــبح نصــه كمــا يلــي: "تكــون للحـــق الضــماني الاحتيــازي في الســلع الاســتهلاكية           
خدام ممتلكـات فكريـة، الـذي    ص لـه بمقتضـى تـرخيص باسـت    مرخ حقوق والممتلكات الفكرية أو

 ،زليــة  يعتزم اسـتخدامه في المقــام الأول لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو مــن      انح أويسـتخدمه الم
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أولويـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافس الــذي أنشــأه المـانح في الموجـودات نفسـها      
، الخيار بـاء]، إذا كـان الحـق    ٢٣شترعت المادة إذا كانت الدولة قد اإلاَّ [لا تضاف هذه العبارة 

إشــعار بشــأن الحــق الضــماني      لأو ســج  ٢٣بمقتضـى المـادة   الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة 
دها الدولـــة نقضــاء [مـــدة زمنيـــة قصـــيرة تحـــد    الاحتيـــازي في الســـجل في موعــد لا يتجــاوز ا   
ع الاستهلاكية، أو أن يكون الاتفــاق علــى بيـع    المشـترعة] علـى حصـول المانح على حيازة السل

  الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها قد أبرم".
) (ب): ينبغــــي حــــذف الإشــــارات إلى "الســــلع  ١) (أ) و(١، الخيــــار بــــاء (٣٦المــــادة   - ٥٧

  .١السلع الاستهلاكية قد استبعدت من قبل في مفتتح الفقرة  الاستهلاكية" من حيث إنَّ
، ٣٦المسألة نفسها تـرد في المـادة   أنَّ أن تلاحظ  اللجنة تود إلى اللجنة: لعل [ملحوظة  

  (ب).]١(أ) و١الخيار ألف 
): ينبغي توضيح العبارة "قيـام الـدائن المضـمون الاحتيــازي  ٣، الخيار ألف (٣٩المادة   -٥٨

انت الإشـارة تخـص   بإشـعار الـدائنين المضـمونين غـير الاحتيـازيين" بحيث تبين صراحة ما إذا ك
  إرسال الإشعار أم تلقيه.

    
    حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة  - الفصل السادس    

"في غضـون   ): ينبغي تعديل هذا الحكم ليصبح نصـه علـى النحـو التـالي:    ١( ٥٤المادة   -٥٩
  ...". انحيا مـن المطلبـا خط دها الدولة المشـترعة] مـن تلقيـه[مدة زمنية قصيرة تحد

ـــد  (أ): ينبغــي تعديلــها ليصــبح نصــها  )١( ٥٧المــادة   -٦٠ دت علــى النحــو التــالي: "إذا ســ
قيمـــة المســـتحق إلى الـــدائن المضــــمون أو أعيــــدت إليـه الموجـودات الملموسـة الـتي يتعلـق بهـا         

(ب)  )١( ٥٧مـادة  الحكم مطابق في واقع الأمر من حيث الجوهر لل فإنَّإلاَّ ..."، و المسـتحق،
  لق بالموجودات الملموسة المعادة.ما يتع في
): ينبغي حذف النعت "لاحق" الذي يعـود علـى الحـق الضـماني، باعتبـار      ٤(٦٠المادة   -٦١

  عدم الحاجة إليه وبالنظر إلى احتمال أن يكون باعثا على اللبس.
في الـنص  [) تشير إلى ٥( ٦١المادة أنَّ [ملحوظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تلاحظ   
حق ضـماني لاحــق واحـد أو أكثــر في المســتحق نفسه، أنشأه دائـن مضـمون اكتسـب    ] "العربي

  ".]لاحق دائـن مضـمونأيِّ الأول أو مـن  حقه من الدائن المضمون
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    إنفاذ الحق الضماني  - الفصل السابع    
(حــق لـــ... أن /يحــق لــــ...  "… is entitled toالعبــارة "أنَّ : ينبغــي توضــيح ٧٢المــادة   -٦٢

  أن" تنسحب على الخيارين ألف وباء على السواء.
): ينبغي حذف الإشارة إلى كـون الموجـودات مـن نـوع يبـاع في سـوق       ٤( ٧٥المادة   -٦٣

معتــرف بهــا لأنهــا غــير ذات صــلة بحــق الــدائن المضــمون في الحصــول علــى ملكيــة الموجــودات   
  المرهونة بدون إشعار المانح.

حق مطلق في حالة القصور على إثـر اســتخدام    علىهذا الحكم  ينص): ٣( ٧٧المادة   -٦٤
القصــور أنَّ المرهونــة. وينبغــي أن يــنص علــى   العائـــدات المتأتيــة مــن التصــرف في الموجــودات  

لقواعـد  جراء عدم اتباع الـدائن المضـمون ا  خاضع للنقص بمقدار ما يتكبده المانح من ضرر من 
   هذا الفصل.المنصوص عليها في

    
    تنازع القوانين  - الفصل الثامن    

): ينبغي الاستعاضـة عـن العبـارة "حـق ضـماني منـافس جعـل نافـذا تجـاه          ٢( ٨٣المادة   -٦٥
أولويـة  أيضـاً  الأطراف الثالثة بطريقة أخرى" بالعبارة "مطالب منافس"، بحيث تشـمل القاعـدة   

وا دائــنين مضــمونين، مثــل الــدائنين بحكــم  الحــق الضــماني تجــاه المطــالبين المنافســين الــذين ليس ــ 
  قضائي الذين يكتسبون حقا في الموجودات المرهونة.

): يرســي هــذا الحكــم قاعــدة مــن قواعــد القــانون الموضــوعي بــدلا مــن   ٤( ٨٣المــادة   -٦٦
ومـع أنـه   . ٨٩مـع أحكـام المـادة     مـن شـأنه أن يتنـازع    فإنَّإلاَّ و لقوانين؛قاعدة خاصة بتنازع ا

ــيس ــه الموضــوعية،    ثمــة حاجــ ل ــإنَّة إلى نقــل الحكــم إلى فصــل آخــر بحكــم طبيعت ــلازم  ف مــن ال
على الخصوص في الصيغة الحالية ما إذا كان الغرض مـن هـذه    ذلك أنه ليس واضحاتوضيحه. 

القاعدة أن تتخذ قاعدة موضوعية من قواعد الدولة التي يقع فيها مكان هذه الموجـودات أثنـاء   
تلـك الدولـة سـتعترف بإنشـاء الحـق ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة          نَّ أالوقت المعني (بحيث تبين 

بمقتضى قانون دولة المقصد حتى قبـل أن تصـبح الموجـودات موجـودة في تلـك الدولـة وبالتـالي        
أم قاعــدة  ،)١القاعــدة العامــة الــتي تــنص عليهــا الفقــرة   بمقتضــىيحكمهــا قــانون تلــك الدولــة  

دولـة المقصـد سـتعترف بإنشـاء الحـق ونفـاذه       أنَّ يث تبين موضوعية من قواعد دولة المقصد (بح
هـا مكـان الموجـودات وقـت الإنشـاء      ة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي كـان في     تجاه الأطـراف الثالث ـ 

المفتــرض للحــق حــتى بعــد أن تكــون الموجــودات قــد نقلــت مــن تلــك الدولــة ومــن ثم لم يعــد    
 ). ونعتقــد أن١َّتي تــنص عليهــا الفقــرة القاعــدة العامــة الــ بمقتضــىيحكمهــا قــانون تلــك الدولــة 
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القصد هو اعتبار هذه القاعدة واحدة من قواعد الدولة التي يقع فيها مكـان الموجـودات وقـت    
 ٤ينبغــي أن تــنص عليــه الفقــرة فالإنشــاء المفتــرض للحــق الضــماني. فــإن كــان الأمــر كــذلك،  

  ذلك صراحة. ٤ة ي أن تبين الفقرينبغفصراحة. وإن كان القصد تحقيق نتيجة أخرى، 
الوضوح، نقترح تعديل العبارة الاستهلالية لهـذه المـادة ليصـبح     على حرصاً: ٨٥المادة   -٦٧

نصها كما يلي: "في حالة الحق الضماني في مسـتحق ناشـئ إمـا عــن بيــع أو تــأجير ممتلكــات      
  .، ..."٨٤غـير منقولـة أو مضمون بممتلكات غير منقولة، وبصرف النظر عن أحكام المـادة 

ما بـين معقـوفتين إلى اللجنـة "مـن أجـل إتاحـة وقـت        دِّالخيارين قُأنَّ (أ): بما  ٨٦المادة   -٦٨
ــام النظــر في هــذه المســألة" (انظــر    ــة لإنع ــرة A/CN.9/865 الوثيق ــاظ  ٩٠، الفق )، ينبغــي الاحتف

دة في بالصيغة الواردة في مجموعة واحدة فقط من المعقوفات. ونفضل الاحتفـاظ بالعبـارة الـوار   
يحـدث فيهـا فعـل    " ليصـبح نصـها  المجموعة الأولى من المعقوفات، لكن مع تعديل تلك الصياغة 

  ".الإنفاذ ذو الصلة
فهـي  غـير دقيقـة، ومـن ثم    العبارة "وقت نشوء المسـألة"  أنَّ (ب): نرى  )١( ٨٩المادة   -٦٩

في مثـل  ومـرة.   ما إذا كانت العبارة تشير إلى وقـت نشـوء المسـألة لأول    مبهمة. فليس واضحاً
الموقــع في ذلـك الوقــت لأغـراض قواعــد تنـازع القــوانين، ممـا يســتدعي      يحجـز هـذه الحالـة، قــد   

توضيح ما إذا كانت المسـألة "تنشـأ"، علـى سـبيل المثـال، في المـرة الأولى الـتي يصـدر فيهـا مـن           
ي بشـأن  أحد الأطراف تصريح بشأن تلك المسألة، أم في المرة الأولى الـتي يسـتهل فيهـا التقاض ـ   

تلك المسألة، أم في وقـت آخـر. ولعـل هـذه العبـارة تعـني ببسـاطة "عنـدما تكـون المسـألة ذات           
، ولـذا  ٢هذا المعـنى الأخـير هـو المقصـود، رهنـا بالقاعـدة الـواردة في الفقـرة         أنَّ صلة". ونعتقد 

  ينبغي توضيح الصياغة لتبيان هذه النقطة.
ة ليصـبح نصـها كمـا يلـي: "يسـري القـانون ...       المـاد  افتتاحية: ينبغي تنقيح ٩٣المادة   -٧٠

ل علــى أنــه الحكــم في صــيغته الحاليــة ملتــبس، مــن حيــث إنــه قــد يــؤوَّأنَّ  اعتبــارب"، علــىأيضــاً 
المـادة يحـدد عـن طريـق اسـتبانة القـانون        افتتاحيةالقانون الناظم للمسائل الواردة في أنَّ  يقتضي

 الفقــرات الفرعيــة وتطبيــق ذلــك القــانون علــى   المنطبــق علــى المســائل الــثلاث الــوارد بيانهــا في  
  افتتاحية المادة.المسائل الواردة في 

): من غير الواضح ما إذا كانت الغاية من هذا الحكم أن يكون: (أ) قاعدة ٢(٩٦المادة   - ٧١
إذا كانت الدولة التي تحظـى  إلاَّ موضوعية من قواعد الدولة التي ينطبق قانونها، وعندئذ لا ينطبق 

الملكية الفكرية بالحماية قـد اشـترعت القـانون النمـوذجي؛ أو (ب) قاعـدة لتنـازع القـوانين         فيها
ضي أن يكون القانون المنطبق هو قانون دولـة "يتحقـق" إمـا مـن النفـاذ تجـاه       تهدفها "التحقق" تق
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الأطراف الثالثة أو من أولوية الحق الضماني المعني. فمن غـير السـوي، في جميـع الأحـوال، الـنص      
تجــاه بعــض الأطــراف الثالثــة دون أخــرى، علــى غــرار   الحــق الضــماني قــد يكــون نافــذاً أنَّ علــى 

أنَّ مشروع القانون النموذجي ينص في مواضع أخـرى علـى   أنَّ ). والحال ٢(٩٦تورده المادة  ما
قواعـد  الأنَّ يكـون كـذلك، كمـا     لاَّا أوإمَّ ـتجاه الأطراف الثالثة  ا أن يكون نافذاًالحق الضماني إمَّ

طريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على طريقة أخرى قد صيغت على أنها  تفضل فيهاالتي 
  .لممارسة بشأن هذه المسألة أيضاًقواعد أولوية. فينبغي اتباع تلك ا

يـزاوج بـين النـهج العـام     ويـار دال"  "الخيكـون  : نقتـرح إضـافة خيـار جديـد     ٩٧المادة   -٧٢
انون النموذجي بشأن القـانون المنطبـق وبـين الإقـرار بالقواعـد القانونيـة       بعه مشروع القالذي يت

الـدول (مثـل القاعـدة الخاصـة بالملكيـة الفكريـة؛ انظـر         الأنظمـة الأساسـية في  المهمة المنطبقة في 
هــذا الخيــار ســيبين القــرارات    أنَّ ) مــن مشــروع القــانون النمــوذجي). ونــرى     ٢(٩٦المــادة 

ــه ســيعيد ترتيــب عناصــر     السياســاتية الصــحيحة بشــأن   ــالغ الأهميــة، كمــا أن هــذا الموضــوع الب
محتويات المادة على نحـو ييسـر أكثـر علـى مسـتعملي القـانون النمـوذجي، فيمـا نعتقـد، فهمهـا           

  واستيعابها. وينبغي أن يكون نص الخيار المقترح كما يلي:
غـــير  في حالـــة الحـــق الضـــماني في الأوراق الماليـــة، ٩٥بأحكـــام المـــادة  رهنـــاً  -١  

  ة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات:المودع
باستثناء ما ورد مـن أحكـام في الفقـرة الفرعيـة (ب)، يكـون القـانون المنطبـق          (أ)  

على إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته هـو قـانون الدولـة الـتي     
  توجد بها الشهادة؛

لأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط الــتي ر إنشــاء الحــق الضــماني في اإذا تعــذَّ  (ب)  
صدرت بها شهادات، بمقتضـى قـانون الدولـة الـذي أنشـئ المصـدر بموجبـه (عنـدما يتعلـق          
الأمر بأسهم الملكية) أو قانون الدولة التي تنظم تشريعاتها الأوراق المالية (في حالة سـندات  

  ، لا ينشأ الحق الضماني؛الدين)، أو لم يستوف متطلبات إنشائه بمقتضى تلك القوانين
إذا كان القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضـماني هـو قـانون الدولـة الـتي تـتم         (ج)  

  فيها [إجراءات] الإنفاذ [ذات الصلة].
ضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط الـتي لم تصـدر    في حالة حق  -٢  

لــك الحــق الضــماني ونفــاذه تجــاه  بهــا شــهادات، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء ذ 
الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هـو قـانون الدولـة الـذي أنشـئ المصـدر بمقتضـاه (إذا        
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تعلق الأمـر بأسـهم الملكيـة) أو قـانون الدولـة الـتي تـنظم تشـريعاتها الأوراق الماليـة (في          
  حالة سندات الدين).

في الأوراق الماليـة غـير المودعـة    القانون المنطبق على ما إذا كان الحق الضماني   -٣  
تجاه المصدر وما إذا كانت عمليـة إنفـاذ ذلـك الحـق الضـماني نافـذة        لدى وسيط نافذاً

أسـهم الملكيـة)    في حالـة هو قانون الدولة الذي أنشـئ المصـدر بمقتضـاه (    ،تجاه المصدر
  ).  أو قانون الدولة التي تنظم تشريعاتها الأوراق المالية (في حالة سندات الدين

ــة لهــذا الحكــم بالصــيغة المقترحــة في    ينبغــي : ٩٨المــادة   -٧٣ الاستعاضــة عــن الصــيغة الحالي
  مة إلى اللجنة.الملحوظة المقدَّ

    
    الفترة الانتقالية  - الفصل التاسع    

إزالة المعقوفتين بحيـث يشـير التعـبير "القـانون السـابق" إلى      ينبغي (أ):  )١( ١٠٠المادة   -٧٤
ــة المشــترعة  مــن شــأن كــان القــانون الــذي   ــدء نفــاذ اشــتراعها ا   الدول لقــانون أن تطبقــه قبــل ب

النموذجي. ومع ذلك، ثمة مسـألتان في حاجـة إلى توضـيح، أولاهمـا ضـرورة أن تحيـل الإشـارة        
تلـك القواعـد   أنَّ إلى قواعد تنازع القوانين التي كانت سارية بمقتضى القانون السـابق، باعتبـار   

ا الثانية فهي أنـه بموجـب القواعـد    يحكم قانونها المسائل المعنية. وأمَّهي التي حددت الدولة التي 
سـارية   مـن شـأنها أن تكـون   قـوانين دول مختلفـة    ربمـا كانـت  السابقة الناظمة لتنـازع القـوانين،   

على مسائل شتى (كما هو شـأن دولـة، علـى سـبيل المثـال، لـديها قواعـد مختلفـة بشـأن تنـازع           
ف الضماني وإنفاذه أكثر مما تتطرق لنفاذ الحق الضـماني تجـاه الأطـر   القوانين تحكم إنشاء الحق ا

ــه)،   ــة وأولويت ــادة  إلاَّ أنَّ الثالث ــا   )١( ١٠٠نــص الم ــدو كأنم ــازع  أنَّ  يلمــح إلى(أ) يب ــد تن قواع
 القوانين السابقة تشير إلى قانون دولة واحدة ينطبق علـى الحقـوق الضـمانية بوجـه عـام. وتبعـاً      

القــانون  ‘القــانون الســابق‘(أ) كمــا يلــي: "يعــني  )١( ١٠٠ص المــادة لــذلك، نقتــرح تعــديل نــ
المنطبق، بموجب قواعد تنازع القوانين لدى الدولة المشترعة الـتي كانـت سـارية قبـل بـدء نفـاذ       

  هذا القانون مباشرة، على المسألة المعنية".
ن المـادة  م ـ ٣ليـه الفقـرة   حـذف العبـارة "حسـبما تـنص ع    ينبغـي  (أ):  )٣( ١٠٤المادة   -٧٥

تجـاه الأطـراف    نافـذاً وضعية حق ضماني سابق من حيث الأولوية تـتغير إن لم يعـد   نَّ " لأ١٠٣
  سبب من الأسباب.يِّ الثالثة لأ

 


